كان كلامنا المتقدم في مناقشة المرحوم صاحب المستمسك (يرحمه الله) الذي ذهب إلى النظرية الرابعة، وخلاصتها أن التخصيص بالنحو الذي ذكرناه بالاستثناء ونحوه لا يوجب تعنون المخصص، بل يبقى ذلك العنوان على عمومه، باعتبار عدم تركب الموضوع وبساطته، ثم قال هو مع الآغا ضيا، لأن الكلام أيضاً ذهب إليه الآغا ضيا ولكن المناقشة مع السيد الحكيم صاحب المستمسك، قال: بناءً على الرأي الرابع لا يجوز إجراء الأصل الموضوعي لإحراز دخول المشكوك تحت عموم العام، اللهم إلا إذا كان العام جائي بهذه الصورة (لا تكرم أحداً إلا العالم) وشككنا في فرد، في مصداق، أنه عالم أو ليس بعالم، عالم فيجب إكرامه بالاستثناء، وليس بعالم، لا يجب إكرامه، فحينئذ نتمسك بالأصل الموضوعي لإحراز عدم كونه عالماً، في هذه الصورة، لماذا؟ لما مر علينا وتقدم عندنا، إن دائرة العموم المستفاد من النفي في انطباقها على مصاديقها، هذه الدائرة هذه سهلة المؤونة قريبة المعونة، يعني تساعد الذي يطبق دائرة العموم، المستفادة من النفي تكون له عضداً، (سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا) في القرآن، هنا كذلك، تطبيق العموم يساعد المطبق ويكون له عضداً كما في القرآن، مثال لتقريب الفكرة.
ثم قال الماتن: ما أفاده جدنا (يرحمه الله) يتنافى مع ما سار عليه عملاً في مستمسكه، فإنه أجرى الأصل الموضوعي في موارد متعددة لتطبيق عموم العام على الفرد المشكوك، وذكرنا تلك الموارد التي أوردها صاحب المستمسك، بل ذكرنا تصريحاً له، ليس تلميحاً، بل تصريحاً، بأنه أجرى الأصل الموضوعي، يعني أصالة عدم كون ذلك الفرد المشكوك داخلاً تحت المخصص ليندرج تحت عموم العام، يقول: قد يقال في توجيه رأي صاحب المستمسك: أن ما أفاده صاحب المستمسك من جريان الأصل الموضوعي في تنقيح اندراج الفرد المشكوك تحت عموم العام، هذا الذي أفاده صاحب المستمسك، أليس كذلك؟ نعم، ما أفاده (يرحمه الله) ناشئ من وجود نظرة يراها الناظرون، ما هي هذه النظرة التي يراها الناظرون؟ يدعى وجود تلازم، الآن إذا قلت: نار، أليس يتبادر إلى ذهنك الحرارة والاحتراق والدخان، تلازم بين النار وهذه اللوازم لها، الأمر كذلك، بمجرد أن نجري الأصل الموضوعي نقول: الأصل عدم كون هذا الفرد من النحاة، فقط نجري الأصل سوف نرى تلازماً، اندرج، أصبح من المصاديق التي يجب إكرامها، توجد نظرة تلازم عند العرف لا يوجد انفكاك بين إجراء الأصل الموضوعي وبين اندراج الفرد المشكوك تحت عموم العام، ولهذا التلازم في النظرة العرفية، يعني أصبح الدليل كأن له ظهور في العرف، ونحن المدار في الحجية في تطبيق العمومات على مصاديقها ماذا؟ الظهور العرفي، فادعاء وجود هذا التلازم سوغ للحكيم (يرحمه الله) سوغ له إجراء الأصل الموضوعي.
يقول الماتن: غير أن هذا، يعني ما قيل في كون ما ذهب إليه صاحب المستمسك يبتني على هذه النظرة التلازمية العرفية.

غير أن هذا القول ليس هو العمدة، يعني ليس هو الذي اعتمد عليه صاحب المستمسك، العمدة بمعنى المعتمد هنا وليس العمدة بمعنى المختار، ليس هو العمدة، كيف ليس هو العمدة؟ نعم، يقول: لأننا أوضحنا فيما تقدم، أوضحنا عدم وجود تلازم بين إجراء الأصل الموضوعي وبين اندراج الفرد تحت عموم العام، لا يوجد تلازم هكذا عند العرف، قد يقال بوجود تلازم! هذا لا يكفي، قد يقال، فالشيء لا يعتمد على قد يقال، وإنما نعتمد على ظهور بين وواضح، وليس على قد يقال، بل الماتن ماذا يقول؟ بل يقول: بناءً على المختار من لدن صاحب المستمسك ومن لدن الآغا ضيا من أن العنوان للحكم، عموم العام، لم يقيد بنقيض الخاص، بمعنى أن موضوع الحكم لم يتعنون بعنوان مركب، باق على بساطته، بناءً على هذا الرأي، فمن الواضح أن إجراء الأصل الموضوعي لا يفيدنا في جعل وجود ملازمة بنظر العرف في أن عدم اندراج الفرد المشكوك تحت الخاص يجعله ملازماً للاندراج تحت العام، لا يوجد هذا الكلام، إذا كان لا يوجد هذا الكلام، نعم، فلماذا ذهب السيد الحكيم (يرحمه الله) إلى تطبيق هذه الفروع الفقهية المتعددة التي ذكرناها بالأمس الماضي، والحال أنها تخالف مبناه، بل يمكن أن يقال: إن التمسك بالأصل الموضوعي ههنا فيه اعتماد على ماذا؟ على الأصل المثبت، والأصل المثبت ماذا؟ ليس بحجة، حجة أو ليس بحجة؟ غير حجة، ولذلك يقولون في الأصول مر عليكم هذا المثال، مثال اللحية، الذي قال: إن رزقت ولداً لأتصدقن بناقة عند نبات لحيته، ثم ضاع ولده، وبقي أكثر من عشرين سنة ضائعاً، الآن يقول نعم، استصحاب وجوده، استصحاب وجوده، استصحاب وجوده، وإذا موجود الآن نبتت اللحية أو ما نبتت؟ فكان يجب عليه أن يدفع الناقة، هل نقدر أن نقول يجب عليك أن تدفع ناقة؟ لا نقدر، لأن الاستصحاب لا يترتب عليه إثبات اللازم وهو نبات اللحية، هذا لازم، والاستصحاب ليس بحجة في إثبات لوازمه، أصل مثبت، كما نقول، مقامنا كذلك، لأن استصحاب عدم اندراج المصداق تحت الخاص ماذا؟ لا يعني، لا يلزم أن يترتب عليه ماذا؟ لا العموم الذي هو حكم، ولا يترتب عليه الاندراج تحت العام في الموضوع حتى يترتب عليه الحكم، لا هذا ولا هذا، لكنه لا يلزم، وقلنا إن اللازم ليس بحجة، فهل ما تمسك به السيد الحكيم (يرحمه الله) وغيره في المقام إلا المساوقة والمساواة مع القول بحجية الأصل المثبت؟ هو هكذا بعد، ليس عندنا شيء جديداً، قال: لا، ليس بأصل مثبت، هؤلاء أعاظم، فهؤلاء العظماء لا يمكن أن يستندوا في أدلتهم إلى براهين ماذا؟ يعني واهنة، غاية في الضعف، بل اعتمادهم على أدلة قوية تتناسب مع مقاماتهم العلمية، أوضح لنا المطلب! يقول: إليك البيان: 
هنا عندما نقول: يجري الأصل الموضوعي،ليس أننا أجرينا الأصل الموضوعي وكان لازم إجراء الأصل الموضوعي اندراج المصداق تحت عموم العام، لا، ليس هذا لازم، ليس هكذا، ليس من هذا الطريق، وإنما انظر، كذلك ما نريد أن نقول إننا بإجراء الأصل الموضوعي تركب لدينا وثبت عندنا العنوان الذي ينطبق عليه عموم العام من جزئين، ذلك العموم المقيد بنقيض كونه عدم الخاص هذا، لا، الأمر ليس كذلك، عجيب، يقول: إذاً هو ما نقح لنا موضوع الحكم ولا رتب لنا الثمرة، ولكن ماذا فعل لنا هذا إجراء الأصل؟ نعم، أفادنا فائدة جميلة، بعض الفوائد جميلة جداً تأتيك من الله العزيز الحكيم، يعني أنت لاتسعى وراءها ولكن الله تبارك وتعالى يهيئ لك، ألا يقولون موسى خرج مع أهله في الطريق رأى النار فصار نبياً (صلوات الله وسلامه عليه) يقول الأمر في المقام كذلك، هنا يا طويل العمر عندما نقول نجري الأصل الموضوعي، ليس معناه أننا نقحنا موضوع الحكم، ما لنا ربط، ما له دخل هذا إجراء الأصل الموضوعي بترتب العموم على الموضوع، فليس له دخل حتى تقول هذا ليس له طريق إلا بالأصل المثبت وكذا، لا، قلنا يا أحباءنا الأعزاء، موضوع الحكم بسيط، لم يتركب، فإذاً إجراء الأصل الموضوعي ليس له ربط بموضوع الحكم، إذاً كيف اندرج هذا المصداق المشكوك تحت عموم العام؟ نقول: هاه، مرة مرة مرة المقنن المولى الذي يعطينا الحكم يقول: انظر، أعطيك الحكم لأنني حددت لك الموضوع، فرتب الحكم على هذا الموضوع المحدد، وهذا أمر ماذا؟ بين وواضح، أينما تحدد لنا الموضوع مفهوماً طبقنا الحكم عليه، صح وإلا لا؟ صح، مرة ثانية لا يأتينا من هذا الطريق، يقول: هاه، متى أنت تطبق الحكم؟ عندما أوضح لك مصاديقه، انظر، مرة أقول لك: أكرم طالب العلم، وترى كل واحد عنده كتاب أو جاء يتباحث في مسألة، تقول: نعم، طالب علم ما شاء الله مجد، كتابه بيمينه، ولسانه يتحاور به مع زميله، فأكيد هذا طالب علم ما شاء الله فتكرمه، ومرة ثانية أقول لك: أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا، فأحدد لك المصاديق، نفس طالب العلم لا يفرق، يعني أنا قصدي واحد، ولكن مرة آتيك من باب المفهوم ومرة أتيك من تحديد المصاديق، عجيب، يقول يعني في طريق ثاني؟ يقول: أووووه الطرق إلى الله بعدد أنفس الخلائق، هنا كذلك عندما أجري الأصل الموضوعي لا أريد أن أربط بين جريان الأصل وتنقيح الموضوع الذي يترتب عليه عموم العام حتى تقول لي: هذا أصل مثبت وهذا كذا! لا، لا يوجد هذا الكلام، وإنما القصد، المقصود عندما أجري هذا الأصل الموضوعي ما هو مقصودي؟ أن أحدد الموضوع الذي ينطبق عليه عموم العام، طيب الآن حددت الموضوع (أكرم العلماء إلا النحاة) رفعت قسماً، فهذا القسم ماذا يصير؟ تحدد مصداقه، وليس قصدي أن أقول إن هذا موضوع الحكم تركب من شيئين، بل قصدي أحدد الموضوع، فيكون ننتبه.
عرفنا كيف نصل إلى المطلوب؟ 

عجيب، وهذا خروج عن الأصل المثبت؟ يقول: نعم، خروج، وكاف في إيجاد معيار لنا نلتزم به في اندراج المصداق المشكوك تحت عموم العام، لأن المصاديق لنا واضحة، قال: أكرم كل عالم إلا النحوي، وهذا ليس بنحوي، فيجب إكرامه، لأننا نشك في نحويته فهو مندرج تحت عموم العام، لأنه مصداق يصير، والمولى حدد لنا لنا المصاديق التي يجب أن تكون موضوعاً لوجوب الإكرام، خلاص انتهينا الحمد لله.
نعم،طيب، يقول: وإليك بيان يتضح به المطلوب، نوضح لك به المطلوب، شوف هذا البيان، أنا دائماً إذا قلت لك هكذا: أكرم العلماء، قدر الفقهاء، احترم المتقين، ماذا قصدي من هذه الأحكام؟ أكرم العلماء، يعني العالم يكرم، يكرّم ويبجل لعلمه، قدر الفقهاء، يعني الفقيه يقدر، لأي شيء؟ لفقاهته، في الفقه هو واجد مهم، يحدد لنا الأحكام الشرعية، احترم المتقين، الأتقياء لهم الاحترام والتجلة والتبجيل لتقواه، أليس كذلك؟ فدائماً الحكم، أو في الأظهر، الناس، العرف، إذا قلت لك عرفاً ماذا؟ أكرم العلماء، ماذا تفهم من هذا؟ أن العلم له مدخلية في ترتب الحكم على الموضوع، واحترم المتقين، أن التقوى لها مدخلية في ترتب الحكم على الموضوع، قدر الفقهاء، نفس الكلام، التقدير يكون للفقيه لفقاهته وعلمه بأحكام الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ طيب الحمدلله، ولكن انظر، هذه ليست قاعدة، ليست قاعدة يبني عليها المقنن والمشرع أحكامه، أينما ترى لي عنواناً تقول لي: نعم ما جاء هذا العنوان إلا لوجود مدخلية في ترتب الحكم على الموضوع، ولولا وجود هذا العنوان لما ثبت الحكم على الموضوع، تقدر تقول لي هذه قاعدة أو لا تقدر؟ لا تقدر، طيب لماذا لا تقدر؟ لما أشرنا إليه في أبحاثنا السابقة من أنه في بعض الأحايين، المولى يأتي بعنوان والحكم أصلاً مرتب على لازم العنوان، أليس كذلك؟ ما أتينا ببعض الأمثلة، أصلاً هنا قلنا: ليس قصده أن يهين النحاة أو يهين علم النحو، ولكن قصده، وجود لازم، فكان يرتب الحكم على شيء والمبين في الموضوع شيء آخر، ولوجود الملازمة رتب الحكم، والكثير من الناس قد لا يفهم تلك الملازمة، لكن قلنا في بعض الأحيان، ماذا؟ في كثير من الأحيان يكون الإتيان بالعنوان للحكم مدخلية، العنوان له مدخلية في ترتب الحكم على الموضوع، الفقهاء الذين يقدرون بفقاهتهم، والأتقياء الذين يحترمون لتقواهم، والعلماء الذين يكرمون لعلمهم، أليس كذلك؟ نعم نعم، إذاً ثبت لدينا ماذا؟ مدخلية العنوان في ترتب الحكم على موضوعه، طيب جئت لكم الآن هنا وقلت لك: أكرم كل من يلبس البشت، قل لي: نعم، ثم شككنا، ورأيت واحداً لابساً بشتاً، أنت فاهم أنه يعني يلبس البشت يعني طلبة، يأتي يطلب العلم، فرأيت واحداً أصلاً ولا يدري ماذا نقول نحن عن مسالة من مسائل العلم، لا يعرف شيئاً مرة واحدة، و هم بشته ما شاء الله من البشوت الزينة، تقول: نعم أتمسك بماذا؟ بدخالة العنوان لترتب الحكم على موضوعه، فلولا أن البشت له مدخلية لما رتب الحكم على موضوعه، تتمسك بالأصل، تقول: الأصل أن العنوان له دخل، فأنا أستصحب هذا الأصل لترتب الحكم، وهذا ماذا؟ قلنا: لازم في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان، ولكن هذا ماذا نسميه؟ أصلاً مثبتاً، ومع ذلك، وهو ظاهر في كثير من الأدلة، ولكن مع ذلك، لالا، لا يعتمده الفقهاء في الأحكام الشرعية، لماذا؟ لأنه ليس عندنا ظهور نتمسك به أينما شككنا في ترتب الحكم على موضوعه بدخالة العنوان في الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، ما عندنا هذا الظهور حتى نقدر نتخذه قاعدة مطرد، عجيب! وإذا كان ما عندنا هذا الظهور، فما نقدر نستصحب أن الأصل كذا فإذا شككنا رتبنا الحكم، نقدر أو لا نقدر؟ ما نقدر، فإذا كان لدينا ظهور كما يقول الماتن في أن بعض الأحايين يمكننا إثبات اندراج المصداق المشكوك تحت عموم العام لا باعتبار أنه لازم، عدم اندراجه في الخاص يصير لازماً يندرج في عموم العام حتى نقول هذا تمسك بالأصل المثبت! لا، وإنما من باب وجود ظهور في تعيين المصاديق، استطعنا، كما أنا إذا ما عندنا ظهور حتى وإن كان اللازم موجوداً لانستطيع أن نتمسك به كما أوردنا في قضايا العناوين، العنوان في كثير من الأحيان وفي أحيان كثيرة يكون له دخل في ترتب الحكم على موضوعه ولكن ليس بقاعدة مطردة.
يقول: وبهذا تبين لنا لماذا لا يكون الأصل المثبت حجة، لماذا الأصل المثبت ليس بحجة؟ يعني لو كان أنا نذري يترتب على بقاء هذا الولد، قلت إن رزق فلان ولداً وبقي لعشرين سنة حياً مرزوقاً لأتصدقن بصاع من شعير، وهذا جاء ولده، ثم فقد ولده، ما يدري أين ذهب، ضاع منه ولده، ولا نعرف أنه مات، نستصحب، نستصحب، فلما مرت عشرون سنة، ذكرني وقال أين نذرك؟ قلت له: الآن ولدك موجود؟ قال: استصحاب، يجب عليّ الوفاء بالنذر أو لايجب؟ يجب، ولكن لو كان نذري على نبات اللحية فلا يجب، لأن نبات اللحية لازم لبقائه، والأصل المثبت ليس بحجة في اللوازم، وإنما في الملزومات، أي في الدليل المطابَق، وليس في المطابِق، في اللازم، وإنما في الملزوم، اتضح لنا، اتضح لنا كيف؟ لأن الظهور للدليل إنما يكون في الملزوم، ولا ظهور له في اللازم إلا في بعض الأحايين، وذلك فيما إذا كانت الملازمة خفية، كما أشرنا إليه فيما تقدم، إذا كانت الملازمة خفية يجوز لنا التمسك بالأصل المثبت وترتب الحكم على موضوعه.

إلى هنا نكتفي حتى نطبق.
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ويختص الإشكال بما إذا كان عنوان العام قاصراً عن الاقتضاء في مورد الخاص الذي هو المتيقن من باب التخصيص، يعني عندنا عنوان العام، متى لا نستطيع أن نطبق عمومه على الفرد المشكوك؟ فيما إذا كان العنوان قاصراً عن الانطباق، أما إذا كان للعنوان اقتضاء في الانطباق على الفرد المشكوك، هذا خارج عن الإشكال، كما هو واضح، لأنه يصير له سريان وشمول للفرد المشكوك، هذا ليس بمحل كلامنا.

والذي ينبغي أن يقال: إنه لا إشكال في أن التخصيص يكشف عن عدم إطلاق موضوع حكم العام، واختصاص حكم العام بغير المورد المخصص، الذي هو فاقد للقيد،  لأننا ماذا قلنا؟ لما نقول: غير النحوي، أو إلا النحوي، يكون الحكم منطبقاً على الفاقد لهذا القيد، الذي هو النحوي، لكن هذا، إلا أنه لايستلزم أخذ عنوان نقيض الخاص قيداً في موضوع الحكم، كما قال من؟ من قال هذا؟ المحقق النائيني، النقيض الخاص، بحيث يكون النقيض سوراً لعموم العام، ودخيلاً فيه، في عموم العام، بحيث يصبح عموم العام أو موضوع الحكم مركباً من العموم ومن نقيض الخاص، بل يمكن كون قصر الحكم عن النحوي، يعني الحكم قاصر لا يشمل النحوي، وإنما يشمل العالم غير النحوي إنما كان بنتيجة التقييد، وليس التقييد، تعرفون نتيجة التقييد ما هي؟ لمانع خارجي، ليس قيدناه، ولكنه في النتيجة خرج، فصار خارجاً بنتيجة التقييد، فما هو الدخيل في موضوع حكم العام في مورد فقد عنوان الخاص ليس إلا عنوان العام، وليس عنواناً مركباً من شيئين، من عموم العام ونقيض الخاص، كما تصور المحقق النائيني(يرحمه الله)، لا، هذا التصور بعيد...
وإن لم يكون صالحاً للتأثير في مورد عنوان الخاص، إن قلت: كون عموم العام باقي على بساطته المفروض أنه يشمل النحوي، يقول: لا، هو قاصر، لايشمل، لكن لماذا لا يشمل؟ بنتيجة التقييد.

وليس ذلك لأخذ عنوان عدم الخاص متمماً لموضوع حكم العام، بل هو محض لازم مقارن، عرفنا كيف لازم مقارن؟ مثل الذي قلنا: خرج مصداقاً، اليوم قلنا هذا خارج مصداقاً، نفس الشيء، مع كون تمام الموضوع في مورده المأخوذ من الشارع العنوان البسيط وهو عموم العام لا غير، وحينئذٍ لاملزم باستفادة تقييد موضوع حكم العام بعدم عنوان الخاص، كما توهم ذلك المحقق النائيني وتصوره، بعد أن لم يكن مفاد التخصيص المطابقي ولا الإلتزامي إلا خروج مورد الخاص عن حكم العام، وقصور عنوان العام عن تأثير حكمه وهو وجوب الإكرام لمورد الخاص وهو النحوي، بل يتعين اختصاص الموضوع العنواني بعنوان العام، وإن لم يكن تمام الموضوع الحقيقي الذي هو بمنزلة العلة التامة يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً، يقول يكون ننتبه، لأنه لو كان يدور مداره وجوداً وعدماً، لكان هو موجود في النحوي، النحوي عالم، فالعلة موجودة، كان المفروض يترتب عليها المعلول، ولكن ليس هكذا قلنا، قلنا: قاصر باعتبار نتيجة التقييد، ويبقى عنوان العام بسيطاً، ولكن يصير ماذا في الحقيقة؟ ليس علة تامة، وإنما مقتضٍ لترتب الحكم، يعني له شرط، فيه عدم مانع، فلنجعل النحوي، كون العالم نحوياً مانعاً عن انطباق وجوب الإكرام على العالم النحوي، هكذا يصير.

الذي دارس فلسفة يصير له هذا واضح.

بل يتعين اختصاص الموضوع العنواني بعنوان العام، وإن لم يكن تمام الموضوع الحقيقي الذي هو بمنزلة العلة التامة يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً، لفرض قصوره في مورد الخاص، أنا قلت: أكرم العالم، لماذا ما وجب إكرام النحوي مع أنه عالم؟ لأنه قاصر.

ولا يبعد رجوع ما ذكره سيدنا الأعظم، يقول: جدي لعله يريد هذا الكلام، يعني نتيجة التقييد، لعل في نفسه شيء كان يريد يقول نفس ما قلناه، ولكن الألفاظ ما ساعدته (يرحمه الله)، في بعض الأحيان العالم يريد أن يقول شيئاً، ولكن الألفاظ تدلل على شيء تماماً غير ما يريده القائل.

بقي الكلام في ثمرة الأقوال في المقام، لأنا قلنا كل قول من الأقوال الأربعة له ثمرة تظهر.

وهي تظهر في التمسك بالأصول الموضوعية، ضعوا تحتها خط، المراد بالأصل الموضوعي: استصحاب عدم اندراج الموضوع المشكوك تحت الخاص، هذا المراد، طبعاً استصحاب عدم اندراجه تحت الخاص، يعني بالأصل، الأصل أنه ما كان مندرجاً تحت الخاص، فيتنقح دخوله تحت عموم العام.

لإحراز حكم العام في الفرد المشتبه، لوضوح أنه لابد في ترتب الحكم الذي تضمنه الدليل عملاً من إحراز موضوع الحكم، ولا ينفع إحراز غيره من العناويين، لأننا لاندري، العنوان لا يفيدنا، لابد موضوع الحكم، وهو عالم وغير نحوي، هذا موضوع الحكم، ولكن قلنا غير نحوي ليس مأخوذاً كقيد.

وإن كان لازماً للموضوع إلا بناءً على الأصل المثبت، والأصل المثبت قلنا ليس بحجة، لكن الأصل المثبت قطعاً يجعله ماذا؟ إذا هو ليس بمندرج تحت الخاص، فأين بعد سيذهب؟ ولكن لا يثبت لنا هذا إلا بالقول بحجية الأصل المثبت، وحينئذ يلزم في ترتيب حكم العام في المقام على الأول، الرأي الأول ماذا قلنا؟ قلنا: إن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم في التقريرات، الذي هو ضد، والذي قلنا هذه الأضداد ما أكثرها، فنأخذ بعضها دون بعض، هذا ترجيح بلا مرجح، وحينئذٍ يلزم في ترتيب حكم العام في المقام الأول احراز العنوان الوجودي المضاد للخاص، حتى يتحقق موضوع الحكم، لابد أن نحرز عنواناً وجودياً.
وعلى الثاني، وعلى الثالث الذي هو رأي المحقق النائيني إحراز العنوان العدمي،لأنه قال النقيض، وعلى الثاني، الذي ذهب إليه الآخوند، قوله على الثالث في الأول صح، وقوله الثالث بعد ذلك يكون هو الثاني، صار تقديماً وتأخيراً...
وعلى الثاني يكفي إحراز أي عنوان منافي له وجودياً كان أو عدمياً، الذي هو رأي الآخوند، وقلنا هذا واضح بديهي لايوجد كلام لنا فيه، وإنما الإشكال والأخذ والرد على الرابع، فقد صرح بعض الأعيان المحققين، ألذي هو الآغا ضيا، وصرح سيدنا الأعظم بامتناع التمسك بالأصل الموضوعي وجودياً كان أو عدمياً، وأن الأصل العدمي وإن كان ينفع في نفي حكم الخاص، إلا أنه لا يقتضي إثبات حكم العام، الأصل العدمي يقدر يقول لنا: الأصل أنه لم يكن نحوياً، ولكن ما نقدر يخلينا ماذا؟ ينطبق عليه عموم العام، يعني لا يتنقح دخوله تحت موضوع الحكم.

وأن الأصل العدمي وإن كان ينفع في نفي حكم الخاص، إلا أنه لا يقتضي إثبات حكم العام عليه، على المصداق المشكوك.

يأتينا باقي التطبيق.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
